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السنة 43 العدد 12028 اقتصاد
تونس تواجه تحديات تغطية

فورة الاستهلاك في شهر رمضان

 تونــس - يطرح ارتفاع الأســــعار خلال 
شــــهر رمضان وندرة المنتجات تســــاؤلات 
حول أســــباب هــــذه الأزمة التــــي يعزوها 
خبراء إلــــى نقــــص الرقابــــة الاقتصادية 
وارتباك مســــالك التوزيع نظرا للمضاربة 
والاحتــــكار مــــن طــــرف التجــــار ولهفــــة 
المســــتهلكين ممــــا يتســــبب فــــي اختلال 

العرض والطلب.
وطمــــأن الاتحــــاد التونســــي للفلاحة 
والصيد البحري مؤخرا التونســــيين على 
توفر المنتجات الزراعية من الإنتاج المحلي 
خــــلال شــــهر رمضــــان من خضــــر وغلال 
ولحوم حمــــراء وألبــــان ودواجن بكميات 

تغطي الحاجيات.
وأكــــد الاتحــــاد فــــي بلاغ أصــــدره أن 
اللهفــــة هــــي الســــبب الرئيســــي لإربــــاك 
التزويد وارتفاع الأسعار وانتشار مظاهر 
الاحتــــكار والمضاربة، داعيــــا إلى الابتعاد 
عن هذا السلوك خاصة في هذه المناسبة، 

فضلا عن تشديد المراقبة على الأسواق.
ويمثل شــــهر رمضــــان أهم المواســــم 
الاســــتهلاكية فــــي تونس حيــــث تتجاوز 
نســــبة الإقبال على المواد الأساسية الـ50 
في المئة، فيما يتضاعف الإقبال على مواد 

أخرى مثل البيض بأكثر من 3 مرات.
وعلى الرغم من رســــائل الطمأنة التي 
أرسلتها السلطات يتصاعد حجم مخاوف 
المســــتهلكين من فقــــدان المــــواد الغذائية 
الأساســــية في ظــــل الإقبــــال المتزايد على 
الاســــتهلاك، بالموازاة مع الظرف الصحي 

والاقتصادي الحرج.
ودعا رئيس المنظمة التونسية للدفاع 
عن المستهلك سليم ســــعدالله المستهلكين 
إلى مقاطعة المواد التي تشهد ارتفاعا في 

الأسعار.
وأوضح فــــي تصريح لإذاعــــة محلية 
أن أســــعار مادتي الفلفل والطماطم تشهد 
ارتفاعا مشــــطا حيــــث يصل ســــعر الكلغ 
الواحــــد من الفلفل إلــــى 5 دنانير، مطالبا 
المســــتهلكين بعــــدم التهافت علــــى المواد 
الاستهلاكية حتى لا يتسببوا في تسجيل 
اضطراب في التــــزود بهذه المواد وارتفاع 

أسعارها.

المنتجــــات  بعــــض  أســــعار  وعرفــــت 
الزراعية ارتفاعا مشطا في الآونة الأخيرة، 

بسبب قلة توفرها كالمعتاد.
وأفــــاد كمــــال بلحاج، رئيــــس الاتحاد 
الجهــــوي للفلاحــــة والصيــــد البحري في 
محافظة أريانة، بــــأن ”المنتجات متوفرة، 
لكن أسعار بعض المواد مرتفعة على غرار 
الطماطــــم والفلفل، وهــــذا خاضع لقانون 

العرض والطلب في السوق“.

لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وطالــــب 
”السلطات بتشــــديد المراقبة الاقتصادية“، 
قائــــلا ”الــــدور الرقابي ضعيف نســــبيا، 
في ظــــل الوضــــع الصحــــي والاقتصادي 
الصعــــب الذي يرهــــق المقدرة الشــــرائية 

للمستهلكين“.
المنتجــــات  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
الاســــتهلاكية تشــــهد ارتفاعا ملحوظا في 
هذه الفترة، ما يزيد من مخاوف استمرار 
ذلك بالتزامن مع تزايد الاستهلاك في شهر 
رمضان بنسبة تتراوح بين 30 و40 في المئة 
الأمر الذي يســــتوجب الرفع من إمكانيات 
تخزين المنتجــــات الأكثر اســــتهلاكا على 
غرار الحليــــب والغلال والخضر واللحوم 

والبيض.

وفــــي مؤشــــر الأســــعار لشــــهر فبراير 
الماضــــي الــــذي يصــــدره المعهــــد الوطني 
للإحصاء ارتفعت أسعار الزيوت الغذائية 
بنسبة 1.9 في المئة وأسعار البيض الطازج 
بنســــبة 1.6 فــــي المئــــة، وأســــعار الأجبان 

ومشتقات الحليب بنسبة 0.5 في المئة.
ودعـــا وزيـــر الفلاحة محمـــد الفاضل 
كـــريمّ، الثلاثـــاء، التونســـيين إلـــى عـــدم 
التهافت واللّهفة علـــى المنتجات الغذائية 
خـــلال شـــهر رمضـــان، مؤكّدا عـــدم ورود 
أية إشـــعارات عن وجود نقص في أي من 

المنتجات.
وأكّـــد كريمّ انطـــلاق عمليـــات مراقبة 
مســـالك التوزيع لرصد عمليات الاحتكار، 
ناصحا المواطنـــين بالتقليص من التهافت 
علـــى المنتجـــات الـــذي يؤدي بـــدوره إلى 
الترفيـــع فـــي أســـعار الخضـــر والغـــلال 

واللحوم البيضاء والحمراء.
وطالـــب خبـــراء الاقتصـــاد بضرورة 
التجـــاوزات  كل  علـــى  المراقبـــة  تشـــديد 
والإخـــلالات، لضمـــان قـــوت التونســـيين 
فـــي رمضان الذي يعـــرف بتضاعف حجم 

الاستهلاك.
وقال وزير التجارة الســـابق محســـن 
حســـن في تصريح لـ“العـــرب“ ”ندعو إلى 
المزيـــد من توفيـــر المنتوجـــات، لكن تبقى 
مشـــكلة التوزيع عائقا كبيرا أمام ذلك، ولا 
بـــد من المتابعة اللصيقة مـــن فرق المراقبة 
الجهوية لتوفير المواد الغذائية الأساسية 
فـــي أســـواق الجملة والمحـــلات التجارية 
والفضاءات الكبرى حتـــى لا يقع خلل في 

التزويد“.
وأضاف ”لا بد من التنســـيق والتدخل 
العاجل عند تسجيل تجاوزات، مع تكوين 
فـــرق عمـــل مشـــتركة للتصـــدي للاحتكار 

والمضاربة“.

وتابع حســــن ”المجتمــــع المدني أيضا 
له دور مهم ومنظمة الدفاع عن المســــتهلك 
مطالبــــة بإجــــراء حمــــلات توعويــــة فــــي 
الغــــرض، فضلا عــــن تجــــريم التجاوزات 
وعــــدم التســــاهل مع كل مــــن يلعب بقوت 

التونسيين“.
واستطرد ”هناك مشكلة تهريب المواد 
الغذائية الأساســــية وتجارة المواد المهربة 
بين تونــــس والدول المجــــاورة تزدهر في 
رمضــــان، وهــــو مــــا يقتضــــي المزيــــد من 

اليقظة“.
وســــبق أن انعقدت الجلســــة الثانية 
للجنــــة الوطنيــــة لمتابعة تطوّر الأســــعار 
والتصــــدي  التزويــــد  انتظــــام  وضمــــان 
للتهريــــب والاحتــــكار والتجــــارة الموازية 
والســــلامة الصحية للأغذية تحت إشراف 
رئيس الحكومة هشام المشيشي، وذلك في 

إطار الاستعداد لشهر رمضان.
واطّلــــع المشيشــــي على عــــرض حول 
متابعــــة تطــــوّر الوضــــع العام بالســــوق 
الداخليــــة ووضعيّــــة التزويد والأســــعار، 
داعيا إلى ضــــرورة تضافر كلّ المجهودات 
مــــن أجــــل المزيد مــــن التحكّم في مســــالك 
التوزيــــع والحدّ من كلّ مظاهــــر الاحتكار 
والممارســــات المخلّــــة بالتنافس بما يؤدّي 

إلى ارتفاع الأسعار.
ومــــن جهتــــه أوضــــح وزيــــر التجارة 
وتنميــــة الصــــادرات محمد بوســــعيد أن 
اجتماعات اللجنــــة الوطنية لمتابعة تطوّر 
الأســــعار ستنعقد دوريّا، مؤكدا على وفرة 
الإنتــــاج المحلّــــي وبأســــعار فــــي المتناول 
خلال شــــهر رمضان وأنه لــــن يتم اللجوء 
إلى الاســــتيراد، وبالنســــبة إلى المنتجات 
المعنية بالفجوة الفصلية أكّد أن التفاوض 
مســــتمرّ مــــع وكلاء البيــــع حتــــى تبقــــى 

الأسعار مستقرّة.

 بروكســل - تتزايـــد المخـــاوف من أن 
تضطر دول الاتحاد الأوروبي إلى إحداث 
إصلاحـــات فـــي القطاعـــات الحساســـة 
صنـــدوق  مســـاعدات  علـــى  للحصـــول 
الإنعـــاش الأوروبي حيـــث لا تحظى هذه 
الإصلاحـــات بشـــعبية نظـــرا لارتباطها 
بحقوق اجتماعية على غرار التأمين ضد 
وتقليص  التقاعدية  والمعاشـــات  البطالة 

النفقات العامة وغيرها.
ومن أجل الحصول على مساعدات من 
صنــــدوق الإنعاش الأوروبــــي تواجه دول 
الاتحــــاد الأوروبــــي خطر الاضطــــرار إلى 
إجراء إصلاحات لا تحظى بشعبية، وهي 
مسألة تتم مناقشــــتها بعمق في بروكسل 

قبل تقديم الخطط الوطنية الأولى.
والصنـــدوق الـــذي تبلـــغ قيمته 750 
مليـــار يـــورو، وهـــو تجســـيد للتضامن 
الأوروبـــي فـــي مواجهة الوبـــاء العالمي، 
قـــد يصبح أحد المواضيـــع الخلافية بين 
دول جنوب أوروبا التي ترزح تحت عبء 
الديون ودول شـــمال أوروبا التي تُعتبر 

”متقشّفة“.

ويُفتــــرض أن تمــــوّل الصنــــدوق الذي 
يتغذى من اللجوء المشــــترك وغير المسبوق 
إلى الدين، اســــتثمارات في مجال التحوّل 
الرقمــــي والمراعــــي للبيئــــة. لكــــن من أجل 
تجاوز المعارضة الأولية للدول ”المتقشّــــفة“ 
تمّت إضافــــة تعهّدات بإجــــراء إصلاحات 
تضع المستفيدين من الأموال تحت المراقبة.
ويقـــول دبلوماســـي أوروبـــي إن في 
المفوضية  ”مارســـت  الأخيـــرة  الأســـابيع 
ضغوطـــاً علـــى الـــدول الأعضـــاء لتأتـــي 

بإصلاحات أكثر“.
وينـــصّ الاتفاق التاريخـــي المبرم في 
يوليو بعد مفاوضات شـــاقة على أن تدرج 
الدول الأعضاء في خططها الوطنية جدولاً 
زمنياً مفصّـــلاً لإصلاحات يطلبها الاتحاد 

الأوروبي على المدى الطويل.
ومن المحتمل أن يكون بين الإصلاحات 
المعنيـــة الإصـــلاح الجـــاري للتأمين ضد 
البطالة في فرنســـا أو إصلاح المعاشـــات 
التقاعديـــة الـــذي أُرجـــئ إلى فتـــرة أكثر 
ملاءمـــة، وأيضاً إصلاح ســـوق العمل في 
إســـبانيا وتقليـــص النفقـــات العامـــة في 

صاغها  إيطاليا… إنها ”توصيات محددة“ 
المجلس الأوروبي في 2019 و2020.

وســـتقدم معظم الدول خططها بحلول 
نهاية أبريل. وستكون لدى المفوضية مهلة 
شهرين لإعطاء ضوئها الأخضر ثم سيُمنح 
المجلـــس الذي يمثل الدول الأعضاء شـــهر 

للمصادقة عليها.

ويضيف الدبلوماسي أنه ينبغي على 
المفوضية الأوروبية أن تظهر صرامةً حيال 
الإصلاحات، ”وإذا لم تفعل ذلك فإن بعض 
الدول ســـتنتقد بشـــدة خطط بعض الدول 

الأخرى“.

حتى العاشر من أبريل قدّمت 23 دولة 
مشـــروعاً مؤقتـــاً، لكن أياً منهـــا لم تقدم 

النسخة النهائية.
وأكد مسؤول أوروبي أن ”المحادثات 
تشـــمل الإصلاحات“، مضيفـــاً أن الدول 
الأعضـــاء يجـــب أن تأخـــذ فـــي الاعتبار 
”جـــزءاً كبيـــراً“ من التوصيـــات المحددة. 

وتابـــع ”نـــدرك أننا لن نتمكـــن من تقديم 
تعهّـــدات ملموســـة جـــداً لـــكل موضوع 
صعب. يجـــب أن نكون مرنـــين وأن نجد 
توازناً، لكن بعض الدول ستكون متطلبة 

كثيراً“.
ولا أحـــد ينتظـــر عراقيل فـــي الربيع 
في وقت يتعرض فيـــه الاتحاد الأوروبي 
لانتقـــادات بســـبب بطئـــه فـــي إنعـــاش 
الاقتصاد، كما أن هذا المشروع الرمزي لا 
يزال مهددًا حتى تتـــمّ المصادقة عليه من 

جانب كافة الدول الأعضاء.
ومن بين الدول الـ27 هناك عشـــر دول 
لا تلبـــي النـــداء، من بينهـــا ألمانيا حيث 
تشـــكك المحكمة الدســـتورية في شرعية 

المشروع.

تزداد مخاوف المستهلكين في تونس 
بالتزامن مع اقتراب شــــــهر رمضان 
ــــــة اللازمة  مــــــن نقص المــــــواد الغذائي
وبالكميات المطلوبة، ما يسلط الأنظار 
على مدى قــــــدرة الحكومة على توفير 
المنتجات الغذائية بما يســــــمح بتغطية 
تفجــــــر الطلب والفورة الاســــــتهلاكية 
المرتبطة بهــــــذه المناســــــبة فضلا عن 
محاربة المضاربة والاحتكار المتسببين 

في أزمة نقص المنتجات.

عصير النخيل يروي ضمأ الصيام

المضاربة والاحتكار يربكان مسالك التوزيع ويرفعان أسعار الغذاء

مخاوف من امتداد الإنعاش الأوروبي

 إلى مسألة الإصلاحات الحساسة

ضغطت جائحة كورونا على أشباه الموصلات وصناعة الرقاقات مما تسبب 
في تقويض صناعة السيارات والهواتف الذكية والألعاب الإلكترونية، مما 
دفع بالعديد من شركات السيارات إلى غلق مصانعها ما يزيد الصعوبات 
أمــــــام القطاع الذي كان يكافح أصلا آثار الحــــــرب التجارية بين الولايات 

المتحدة والصين.

 باريــس - تواجـــه قطاعـــات صناعية 
كثيرة تشـــمل الهواتـــف الذكية والألعاب 
الإلكترونية والســـيارات منذ عدة أشـــهر 
صعوبات في التزود بأشـــباه الموصلات 
بفعل تداعيات جائحة كورونا على نشاط 
المصانـــع فـــي وقـــت ترتكز فيـــه الأنظار 
على زيادة الاســـتثمارات في هذا المجال 
لتغطية النقص، غير أن خبراء يقولون إن 
القدرات الإنتاجية الجديدة لن تصل إلى 

الأسواق قبل عامين.
الموصـــلات  أشـــباه  أزمـــة  ومـــرت 
بمحطـــات ومراحـــل كثيرة منذ انتشـــار 
جائحـــة كورونـــا فـــي العالم ممـــا وجه 
ضربات متتاليـــة للعديد مـــن القطاعات 

الصناعية.
وتشـــمل أشـــباه الموصـــلات المـــواد 
نفسها وأشهرها السيليسيوم، والمكونات 
الإلكترونيـــة المصنوعة بها، مثل الرقائق 
التي تسمح للأجهزة الإلكترونية بالتقاط 

البيانات ومعالجتها وتخزينها.

وهـــذه المكونـــات أساســـية لأجـــزاء 
كاملـــة مـــن الصناعـــة العالميـــة، وتدخل 
فـــي صناعـــة العديـــد مـــن الأدوات التي 
نســـتخدمها بصورة يومية. فنجدها في 
مثل  والموصولة،  الإلكترونيـــة  الأجهـــزة 
الهواتـــف الذكيـــة، وأجهـــزة الكمبيوتر 
ومشـــغّلات ألعاب الفيديو والســـيارات، 
ولاسيما لوحات التحكم فيها، والطائرات 
والشبكات المعلوماتية والهاتفية وغيرها.

وهي في غالب الأحيان دقيقة الحجم. 
وقال رئيـــس مجلـــس إدارة مكتب ”يول 
أشـــباه  في  المتخصـــص  ديفيلوبمنـــت“ 
الموصـــلات جـــان كريســـتوف إيلـــوا إن 
”المكونات الأكثر تطـــورا يتراوح حجمها 

بين 5 و7 نانومتر“.
في  الاقتصـــاد  أســـتاذة  وأوضحـــت 
كليـــة إدارة الأعمال في منطقة نورماندي 
الفرنســـية ماتيلد أوبري في تصريحات 
صحافية أنه بمـــا أن هذا القطاع يتطلب 
اختـــارت  الاســـتثمارات،  مـــن  الكثيـــر 
الشـــركات أحيانـــا التخصـــص إمـــا في 
البحـــث والتطويـــر وإمـــا فـــي الإنتاج، 
مشـــيرة إلى أن ”هذا الاختصاص يسري 

كذلك على صعيد الدول“.
لأشـــباه  الرئيســـيون  والمنتجـــون 
الموصـــلات هم فـــي تايوان (تـــي.إس.إم.
سي) وكوريا الجنوبية (سامسونغ وإس.
كاي هاينيكـــس). أما الولايـــات المتحدة، 

ففيها شركة منتجة كبرى هي إنتل.
أوروبا أيضا ركزت على الأبحاث ولا 

تملك سوى قدرات إنتاج ضئيلة.
وقالت أوبـــري إن ”القطاعات الأكثر 
كانـــت  الموصـــلات  لأشـــباه  اســـتهلاكا 
أول المتضرريـــن“، مشـــيرة إلـــى أجهزة 
الإنترنـــت  مشـــغلات  مثـــل  الاتصـــالات 
وأجهـــزة الكمبيوتـــر والهواتـــف. كمـــا 
أشـــير إلى النقـــص في بعـــض الرقائق 
لتبريـــر الصعوبـــات في توافـــر أجهزة 
بـــلاي ستيشـــن 5 مـــن شـــركة ســـوني 

وآخر مشـــغلات إكس بوكس من شـــركة 
مايكروسوفت.

ولكن الضحية الأولى اليوم هي قطاع 
السيارات حيث تم على سبيل المثال وقف 
الإنتاج في أحد مصانع ستيلانتيس في 
فرنســـا، فيما تباطـــأ العمل فـــي مواقع 
لشـــركتي جنـــرال موتـــورز وفـــورد في 

الولايات المتحدة.
وبالنســـبة إلـــى قطـــاع الســـيارات 
العالمـــي، توقع المحلل لـــدى وكالة موديز 
للتصنيـــف الائتماني ماتيـــاس هيك في 
مذكرة ”تراجع حجـــم الإنتاج بحوالي 2 

في المئة هذه السنة“.
كمـــا بدأت شـــركات لصنـــع الأدوات 
الكهربائيـــة المنزليـــة تجـــد صعوبة في 

التزود.
وواجه مصنعو الرقاقات الإلكترونية 
زيـــادة مفاجئـــة فـــي الطلـــب لتجهيـــز 
المنتجات الإلكترونية مـــع ارتفاع الطلب 
على أجهزة الكمبيوتر ومشغلات الألعاب 
الإلكترونيـــة في ظل انتشـــار وباء كوفيد 
– 19 ومـــا واكبه من عمل عـــن بعد وحجر 

منزلي.
إلا أن سوق أشـــباه الموصلات كانت 
بالأســـاس تحـــت الضغط بفعـــل الحرب 
التجارية بين الولايات المتحدة والصين. 
وعمدت شـــركات كبرى مثل هواوي العام 
الماضي إلى تخزين كميات كبرى للحد من 

وطأة العقوبات.
وحذر إيلوا من أن ”هذا الطلب الزائد 
سيهدأ في غضون ستة إلى تسعة أشهر 
لأنه مـــن المتوقع أن نعود إلى نشـــاطات 
طبيعيـــة أكثـــر علـــى صعيد الســـيارات 
وأجهـــزة الكمبيوتـــر إلخ…. لكـــن الأزمة 

ستتراجع حدتها من غير أن تتبدّد“.
ومع فـــورة الحاجـــات، ضاعف كبار 
المصنّعين الإعلان عن استثمارات لتعزيز 
قدراتهم الإنتاجية. وتعتزم إنتل استثمار 
20 مليار دولار، فيما تستثمر ’تي.سي.إم.

سي‘ مئة مليار.
لكن إيلوا لفت إلى أنه ”بما أن إنشاء 
مصنع جديـــد لإنتاج أشـــباه الموصلات 
يستغرق ســـنتين إلى أربع سنوات، فإن 
القدرات الإنتاجية الجديدة لن تصل إلى 

الأسواق قبل 2023 – 2024“.
 كيـــف تحـــاول أوروبـــا الحـــد مـــن 

تبعيتها؟
رأى وزير الاقتصاد الفرنســـي برونو 
لوميـــر في منتصف فبرايـــر أن ”تبعيتنا 

تجاه آسيا مسرفة وغير مقبولة“.
وسعيا لضمان سيادته التكنولوجية 
بوجه الصين والولايات المتحدة في هذه 
الســـوق المقدرة بحوالي 440 مليار يورو، 
يطمح الاتحـــاد الأوروبي لإنتـــاج 20 في 
المئة مـــن أشـــباه الموصلات فـــي العالم 
بحلول 2030، ما يســـاوي ضعف حصته 

الحالية من الإنتاج.
وهل ســـيكون ذلك كافيا لدفع شركات 
أوروبيـــة كبـــرى مثـــل الهولنديـــة ”إن.
”إس. الإيطالية  والفرنســـية  إكس.بـــي“ 

والألمانيـــة  إلكترونكـــس“  مايكـــرو  تـــي 
”إنفينيـــون“ إلى أعادة توطين قســـم من 
إنتاجها في أوروبـــا؟ يرى إيلوا أن ”هذا 
قـــد يدفعها إلـــى معاودة الاســـتثمار في 
أوروبا، وهو ما لم تفعله منذ وقت طويل 

جدا“.

أزمة أشباه الموصلات 

ض الصناعة العالمية
ّ
تقو

نقص فادح في الرقاقات يكبل الصناعة

القدرات الإنتاجية 

الجديدة لن تصل إلى 

الأسواق قبل 2024

جان كريستوف إيلوا

الاستثمارات الجديدة لا تحقق 

القدرات الإنتاجية المطلوبة

صندوق الإنعاش الأوروبي

قد يشكل خلافا بين دول

جنوب أوروبا التي ترزح تحت

الديون ودول شمال القارة

فة
ّ

عتبر متقش
ُ
التي ت

مشكلة التوزيع عائق 

كبير أمام توفير المواد 

للمتاجر والأسواق

محسن حسن

الدور الرقابي ضعيف، 

وعلى السلطات تشديد 

المراقبة الاقتصادية
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